التعلق بالقة 


لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام» كالراعي يرعى حول الحمى 
يوشك أن يرتعٌ فيه. ألا وإن لكل ملك جمىء ألا وإن حمى الله محارمّه؛ ألا وإن في 
الس تفغ إؤا ملحت صلع الحسدٌ عله وإذااعشدت اقبد الحسة كله الا وض 
القلب»(20©. 

وهي أيضاً مكملة لما يقع في تلك الواجبات من نقص وتقصيرء قال #ل: «إن أول 
ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته» فإن صلحت فقد أفلح وأنجح. وإن 
فسدت فقد خاب وخسرء فإن انتقص من فريضته شيء». قال الرب عز وجل: انظروا 
هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة. ثم يكون سائر عمله على 
ذلك»20. 

بل الالتزام بمثل هذه المندوبات يدل على ظهور أمر الدين» وعلو شأنه. وهو أمر 
إيجابي مطلوب بلا شك. وشيء تتشوف إليه الشريعة» فعن أبي هريرة #ه أن النبي ول 
قال: «لا يزال الدين ظاهرا ما عسل الناس الفطرء لأن اليهود والنصارى يؤخرون»©©. 

وقد تحتمل الحميّة بعضهم أحياناً إلى إطلاق هذه اللفظة نصيحة لمن وقع منه 
تفريط في بعض الواجبات. مع التزامه بشيء أقل منها في الرتبة» كمن حرص على قيام 
الليل حتى فَرّت صلاة الفجرء فيقول له لا تتمسك بالقشور وتترك اللب. 

فيقال لمثل هذا: إن علاج هذه الحالة إنما يكون في التحفيز للالتزام بالواجب. لا 
بإهدار المستحب بإطلاق» ولا بأس بأن يتوجه الإنكار ببيان رتبة ما فرط فيه في مقابل 
ما التزم بهه دون استعمال لفظة تنزل برتبة المستحب عن الرتبة التي وضعها الشارع 
الحكيم. 
)١(‏ أخرجه مسلم. 


فم أخر جه الترمذي. والنسائيء وابن ماجه.ء وأحمد. حشَّن إستاده ابن حجر وصححه الألباني. 
[فرفق أخر جه أبو داود. وأحمد. صححه النووي. وحسن إسناده الألباني. 


فيل 


التعلق بالقشور 


فنحن نقرّ جميعاً بأن مسائل الدين ليست كلها في رتبة واحدة» بل بينها تفاوت 
كبيرء كما ورد في حديث النبي يل في شعب الإيمان: «الإيمان بضع وسبعون - أو 
بضع وستون - شعبة» فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» 
والحياء شعبة من الإيمان»27. لكن لا يعني ذلك أن إماطة الأذى عن الطريق شأن 
تافه؛ بل ما دام شعبة من الإيمان فشأنه عظيمء لكنه لا يبلغ في عظمته رتبة ما فوقه من 
شعب الإيمان. 


وليس من المنهج الشرعي والموضوعي أن يزهد في بعض شعب الإيمان 
لمصلحة بعض. مع لزوم معرفة رتب المسائل الشرعية» والتعامل مع كل رتبة بالقدر 
اللائق بهاء فلا تعامل الصغائر معاملة الكبائرء لكن لا يقلل من شأن الحرص على 
تجنب الصغائر. 

وتأمل في قول النبي يل لتدرك خطورة تحقير شأن بعض الذنوب والمعاصي: «إن 
الشيطان قد أيس أن يُعْبَدَ بأرضكم هذه. ولكنه قد رضي منكم بما تحقرون»”''. وعن 
أنس #ه قال: «إنكم لتعملون أعمالاً هي أدق في أعينكم من الشعر إن كنا لنعدها على 
عهد رسول الله و من الموبقات». قال أبو عبد الله: يعني بذلك المهلكات”". 


16 


(1١)الاتنشغال‏ عما هو أهم 


من المقولات الدارجة التي توجّه لمن يأمر ببعض الأحكام الشرعية أو ينهى عنها 
بأن ما تفعله هو انشغالٌ عما هو أهم. وهو إغراق في الجزئيات على حساب الكليات» 
ودوران في الهوامش على حساب المركزء ونحو ذلك. 

هذه المقولة تنكر العناية أو الاهتمام بموضوعات معينة. كالأمر بالحجاب». 
والنهي عن الاختلاط المحرم؛ والحث على الصلوات في المساجد. والمحافظة على 
السنن. والإنكار على بعض المحرمات؛ بأن هذا كله انشغال بالجزئيات» مع ضرورة 
العناية بالكليات والأصول الكبرى. 

ونحن هنا يجب أن نميّز بين موقفين: 

الموقف الأول: أن يكون الإنكار متعلقاً بذات الأحكام؛ بمعنى أنها أحكام غير 
صحيحة. فقائل هذه المقولة لا يعترف أصلاً بأنها أحكام شرعية» وبناءً عليه فالواجب 
على مثله أن لا يحوّل النقاش إلى الجزئي والكليء والهامشي والأصليء بل أن يصمد 
إلى الموضوع ويبيّن وجه كون تلك الأحكام غير معتبرة ولا يعتد بها حتى يكون 
محل البحث في موضعه فيكون التباحث في اعتبارها أو عدمه. وصواب رأيه من 

الموقف الثاني: أن لا يتجه بالإنكار إلى هذه الأحكام, وإنما يتحدث عن أوزانها 
النسبية» فينكر الحرص على بعض الجزئيات والتفصيلات والهوامش. ويؤكد ضرورة 
التركيز على الأصول والكليات. 
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الانشغال عما هو أهم 


والموقف الثاني هو المعبّر الأظهر عند أصحاب هذه المقولة. وفرق كبير بين 
من يطلق هذه المقولة غير معتدٌ بهذه الأحكام من الأساس ولا يرى لها أي اعتبار» 
وبين من يعتدٌ بها ويعتقد أنها أحكام شرعية لكنه يطالب بعدم الإغراق فيهاء إذ هي من 
الجزئيات في مقابل وجوب العناية والتركيز أكثر على الأصول والكليات. 

وقد يكون بعضهم في الحقيقة غافلاً عن تحديد موقف واضح من تلك الأحكام» 
وإنما يعبر عن رفضه للعناية بالجزئيات عبر هذه المقولة. 

وعند التدقيق في هذه المقولة (الانشغال عما هو أهم). نجد أنها تؤثر سلب في 
التزهيد في أي حكم شرعي غير مرغوب فيه عند قائلها؛ لأن أي عناية به أو دعوة إليه 
أو إنكار بسببه سيكون محل تذمر ورفض من هذا القائل بسبب أنه هامشي» ويجر 
إلى التفريط فى العناية بالأصول. وهذه المقولة فى الحقيقة تتضمن مغالطات كبيرة 
سيتجلى أمرها عند إدراك الحقائق التالية: 

الحقيقة الأولى: 


أن تقسيم الأحكام هنا إلى جزئيات وكليات» وهوامش وأصول. لا يستند إلى 
سبب موضوعي. ولم يرجع فيه إلى اعتبارات شرعية» فهذا التقسيم لا ينطلق من 
الشريعة نفسها ليعرف أصول الشريعة من فروعهاء وكلياتها من جزئياتهاء وإنما هي 
تقسيمات ذوقية مزاجية» فالدعوة إلى التوحيد مثلاً هي عند بعض الناس دعوة لجزئيات 
وهوامش. مع أنه في الميزان الشرعي يمثل أصل الأصول. والعناية بالعبادات وأعمال 
القلوب وما ينجي الإنسان في آخرته هي أمور مهمشة في نظرهم. بينما تبقى الأصول 
والكليات في جزء من المصالح المهمة وهي الجانب المادي الدنيوي الذي يمس 
مصالحهم الدنيوية المباشرة. 


الانشغال عما هو أهم 


فالتقسيم في الأصل مبني على غير أساسء. ويزيده سوءا واضطرابا حين يسمي 
بعض أحكام الشريعة المعتبرة بالهوامشء. فهو لم يكتف باضطراب التسمية بين 
الجزئيات والكليات. بل تجاوزه إلى الإساءة والتنقص من بعض الأحكام والتقليل 

الحقيقة الثانية: 

أن الانشغال بالجزئيات لا يضر في العناية بالكليات. فمن ينشغل بتفصيللات 
الأحكام الشرعية لا يعني أنه مفرط بكلياتهاء بل إن من يفرط في الجزئيات هو الذي 
سيضيع الكليات وليس العكس». فمن يحرص على نوافل العبادات» ويتورع عن 
المحرمات. ويحرص على تتبّع سنة النبي يق ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء 
فهو الحقيقة محافظ على الكليات الشرعية ومقوٌ لها. وليس بمنشغل عنها. 

الحقيقة الثالثة: 

أن التفريط في الأصول والكليات ليس له علاقة بالانشغال بجزئيات معينة على 
النحو الذي يصوره صاحب هذه المقولة» فإذا كان صاحبها يرى في الناس تقصيراً في 
جانب مهم كالإصلاح الإداري أو المالي» أو منع الظلم» أو محاربة الفساد والرشوة. 
وحل مشكلة الفقر والبطالة» أو تعزيز الأخلاق الفاضلة» ونحو ذلك؛ فإن الحل هو في 
ابتعاث الهمم للاهتمام في هذه القضايا المهمة. وليس في التزهيد في قضايا أخرى. 
فمن يرق عليك مكراً فتصحك سيه لين مشففلة سب ذلك عن مقكلة الفقو 
ومن السذاجة أن تتصور أن دعوته للتوقف عن الإنكار ستسهم في دفعه لحل مشكلة 
الفقر! 

ومن الظريف هنا أن دعاوى الانشغال بالجزئيات إنما ترمى في وجه كل ناصح 
يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر. فيُذْكَرُ حينها بالأصول والكليات وبيجميع المشكلات 
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الانشفال عما هو أهم 


الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بهدف صرفه عما يقوم به» ولو أنه التزم الصمت 
فلم يأمر بمعروف ولم ين عن منكر لما قال له أحدٌ من هؤلاء الناس شيئاً! 

فهي للأسف أصبحت ملفات توظف للتزهيد ببعض الأحكام الشرعية» وليست 
دعوةً جادةً حقيقية للإصلاح في ملفات كبرى مهمة» فمن يريد الإصلاح فليس طريقه 
أن يزهد في مثل هذه الموضوعات. 

ولهذاء فالتفكير الموضوعي المستقيم لمن يرغب في تعزيز الاهتمام بموضوع 
يراه من المهمات والأصول الكبرى أن يحث الناس على العناية به. وينشر الأفكار 
المعينة لذلك. ويفتح المشاريع المعززة» فليس ضعف العناية بموضوع ما ناشئاً 
بالضرورة من انشغال الناس بموضوعات أخرى. فالإنسان حارث همّام لا يتوقف 
عن العمل والنظرء فهو يقوم بأعمال كثيرة» ويهتم بقضايا متفرقة» ولا يتوقف تفكيره 
عن هذه الأصول بسبب أنه يفكر في أمور أخرى. ويزيد هذا الأمر بياناً: 

الحقيقة الرابعة: 

أن الناس في الحقيقة ينشغلون باهتمامات كثيرة هي دون هذه القضايا بكثير» 
فهم ينشغلون بالمباحات» ويقضون أوقاتا كثيرة في السفر والترفيه والنزهة والرياضة 
واللقاءات الطويلة. كما يقضي كثير من الناس أوقاتاً طويلة في متابعة التلفاز ومشاهدة 
الأفلام وملاحقة تفصيلات الأخبار الاجتماعية في شبكات التواصل وغيرهاء ولا 
تجد أحداً يذكر لهم مقولة (الانشغال عما هو أهم). 

وهذا شيء لافت عجيب. فهذه المقولة التي تنفجر في وجه كل من يأمر 
بمعروف أو ينهى عن منكر أو ينصح بخيرء لا تكاد أن تجد لها ذكرا متى نظر صاحبنا 
في انشغالات الناس التفصيلية المستهلكة للوقت والجهد. لكنه إن صادف داعية 
أو ناصحا أو محتسباً تحركت توربيناته النقدية النفاثة» وهجم بالتبكيت والتقريع 


اخيل 


الانشغال عما هو أهم 


والتهكمء مذكراً بضرورة الاشتغال بالكليات والأصول. ومحذراً من مغبة التفريط 
فيها! 

وربما تجد هذا الناقد غارقاً حتى أذنيه فيما غرق فيه غيره من هذه المباحات 
والمفضولات. بل المحرمات. ثم لا تجده يرمي بهذه النفثة الغاضبة إلا فى وجه من 
ينصحه ببعض الأحكام الشرعية! 

وهذا يؤكد لك أن هذه المقولة ليست علمية موضوعية صحيحة. وأن الموضوع 
ليس له علاقة بأي انشغال حقيقي. ولا بجزئيات وكليات؛ وإنما هو توظيف لقيمة 
الأصول الكبرى ومكانتها للتزهيد في بعض الأحكام والحط من قدرها. 

الحقيقة الخامسة: 

أن من ينتقد الانشغال بالجزئيات عما هو أهم تجده ينشغل بنفس الجزئيات 
لكن في الجهة المقابلة لهاء فحين يجد من يتحدث عن حكم شرعي تفصيلي معين 
كحرمة المعازف مثلاً تجده يقول: هذا انشغال بجزئيات» وتضييع للأعمار؛ وانصراف 
بالوقت عن الأصول الكبرى. ولو أن القول في المعازف كان هو الإباحة لفرح به 
ونصره. وبّن أهمية انتشار هذا الرأي ومسيس الحاجة إلى مثل هذا الاجتهاد. 

فالجزئيات المهمشة في الحقيقة لم تعد هي المسألة ذاتهاء وإنما الحكم غير 
المرغوب. فلا إشكال في العناية بهذه الجزئيات. وإنما المرفوض هو قول معين فيها. 

إذا استحضرت هذه الحقائق أدركت أن مقولة (الانشغال عما هو أهم) هي حالة 
توظيف في خصومة فكرية» تستغل مكانة ملفات وقضايا معينة لأجل التزهيد في 
بعض الأحكام غير المرغوب فيهاء وأنها لا تقوم على حجة صحيحة. 


خرن 


الانشغال عما هو أهم 


فالموضوع محل الخلاف هنا ليس له علاقة بالتأثير على العناية بأصول كبرى؛ 
فتقديم الأصول الكبرى على: ما هو دونهاء والعناية بالكليات أكثر من الجزئيات» 
هي مقدمة صحيحة لا غبار عليهاء فلا شك في أن الضروري أهم من الحاجيء وأن 
المصلحة العامة أولى من المصلحة الخاصة. وأن ما يمس عموم الناس أهم مما يمس 
بعضهم. وأن القطعيات أولى من الخلافيات» لكن هذه المقدمات كلها لا علاقة لها 
بالسياق الذي تأتي فيه هذه المقولة؛ فهي تسعى إلى توظيف هذه المعاني» وليس 
توظيف الطاقات لتحقيق هذه المعاني» وهو أمر ينكشف كثيراً بملاحظة أثر السياق 
الذي تأتي فيه هذه المقولة. 


إضون 


(1) الدنيا تغيّرت 


توظت هده المعولة للعراطن بعلن تفن المقرراك القراعيةه ابذديعة أن 
النصوص الشرعية ثابتة والواقع متغير» ولذا لا يمكن أن نجمد على الثابت. وقد يسعى 
بعضهم إلى مقاربة تظهره بمظهر المعظم للشريعة فهو يتحدث عن حجم استجابة 
الشريعة لمتغيرات الواقع وتقلباته» فهي ليست مجرد نصوص جامدة صلبة لا تقبل 
الزحزحة أو التطويرء بل هي تتطور مع تتطور الواقع للتفاعل معه. والذي يؤول في 
الحقيقة إلى جعل الواقع حكماً على الوحي. 

وهذه الإشكالية تتفاوت في حجم انحرافها بين: 

- صور مغالية تدّعي قطيعة زمانية ومكانية مع النص بادعاء أن النص الديني إنما 
نزل في ظل أوضاع وظروف زمانية ومكانية محددة» فلا يصح عزله عن سياقه الزمني 
المستجد بعيداً عن ضغط النص. 

- وصور أخف لا تظهر المصادمة لمبدأ تطبيق الشريعة في هذا الزمان وإنما ترى 
صعوبة تطبيق بعض الأحكام الشرعية في هذا الزمان فتدعو لتجاوزهاء وقد تتكئ على 
قاعدة: (لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان والمكان) لهدر مثل هذه الأحكام الشرعية. 

فمن يوظف هذه المقولة: (الدنيا تغيرت) لرد حكم شرعيء. قد يستبطن عدم 
مناسبة الشريعة كلها للتطبيق. وقد يكون مقصوده الاعتراض على مناسبة تطبيق هذا 
الحكم الشرعي المعين لا الاعتراض على مبدأ تطبيق الشريعة. 


ضنا 


الدنيا تغيرت 


ونبدأ بمناقشة الصورة الأكثر مغالاة في الاعتراضء تحت دعاوى تاريخية النص: 

وذلك بالتذكير والتأكيد على سمتين مهمتين من سمات الشريعة» هما: الثبوت» 
والشجول. 

فمن محكمات الشريعة أنها حاكمة ومهيمنة على الواقع» وهذه الهيمنة تستغرق 
مجال الزمان والمكان. فهي الشريعة الخاتمة التي ختم الله بها الرسالاات. وجعلها 
للناس هداية حتى قيام الساعة» وجعل فيها من التشريعات والأحكام ما يستغرق 
تفاصيل الحياة» فرسالة النبي يل عامة لكل الناس» ومحققة لكل ما يحتاج إليه. 

وأدنى قراءة للوحي كفيلة بالكشف عن سعة الدلالات في تقرير هذه الحقيقة 
الشرعية البدهية الضرورية حيث بين الوحي: 

- انفراد الله تعالى بحق التشريع» وأن الحكم له سبحانه وحده. فادعاء عدم 
صلاحية زمان أو مكان لحكمه يفضي إلى منازعة الله في حكمه وإعطاء العبد حق 
التشريع: إن الْحُكْمْ إلا ينه أَمرَأَلَا َعْبْدُوا إلا إيّهُ» [يوسف: .]1٠‏ 

- أنه لا حكم أحسن من حكم الشريعة» وأن الطامع في غيرها فهو طاممٌ في حكم 
الجاهلية» وهو ثناء مطلق على الشريعة مكانا وزماناً وذم لما سواه: هأََحْكُمَ الْجَاهِلِيّة 
َبْغونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله حُكْما لََوْمِ يُوقِنُونَ 4 [المائدة: .]5٠‏ 

- كمال أحكام الشريعة وتمام النعمة بها: ظاليَوْمَ أَحْبَلْت لَخْمْ دِيتَُ وَأَنْمَنتُ 
عَلَيْكُمْ نِغْتتى رَرَضِيتُ لَكُمْ الإسْلام ديناً» [المائدة: ”]. فمدعي انحصار التشريع 
بزمان أو مكان مخصوص يلزمه ادعاء احتياج الدين إلى التكميل والإضافة بحسب 
ملابسات الزمان والمكان. 


الدنيا تغيرت 


- ما تميزت به الشريعة من التفصيل والبيان الذي يحتاج إليه الخلق. فهي تشتمل 
على ما يحتاج إليه الإنسان» دون أن يكون منحصراً في بيئة معينة أو زمان معين: 
وَترَْنا عَلَيْكَ الْكتَات يِبْيَانَا لل شَىْءٍ وَهْدَى وَرَحْمَةَ وَْمْرَى لِلْمْسْلِيينَ © [النحل: 89]. 

- حفظ نصوص الشريعة. وأنه لا مبدل لها ولا معقب لأحكامهاء ومن العبث أن 
تكون محفوظة دون لزوم الأخذ بها والعمل بمقتضاهاء والله منرّه عن العبث: #8إنًا 
َحْنُ ترَلْا الدِكْرَوَإِنَا لَهُ لَحَافِظُونَ 4 [الحجر: 9]. 8« أُوَلمْ روا آنا تأت الاق نشوا أننايها 
رَالنّهُ يَحَكْمْ لا مُعَقِّبَ لِحْكْبِهِ وَهْوَ سَرِيعُ الْحِسَابٍ » [الرعد: .]4١‏ 

- بشارة الله لخلقه بهيمنة أحكام الشريعة, وأنه كائنٌ ولا بدء وهو ما يلغي فكرة 
تاريخية التشريع من جذورها: ههْوَالَنِى أَرْسَلَ َسُولَه بالْمُدَى وَدِينِ الْحَقّ لِيِظْهِرَهُ عَلَ الدِينٍ 
له وَلَو كَرِ الْمُشْرِكُونَ 4 [التوبة: “377]. 

- أمر الله تعالى بالتحاكم إلى الشريعة ووجوب الحكم بها بين الناسء وأنه 
لا خيار للمؤمن في الخروج عنها: « قلا وَرَبَكَ لا يُؤِْئُونَ حَقَ يُحْكْمُوكَ فِيمَا هَجَرَ بَيْنَهمْ كم 
لا يجِدُوا فى أَنفْسِهمْ حَرجًا مَنَا قَضَيْتَ وَيْسَيَمُوا نَسْلِيمًا 4 [النساء: 16]. 8 وَمَا كن لِنُؤْمِنِ وَلا 
مُؤْمِئَةِ إِذّا قَضَى اللّهُ وَرَسُولَهُ أَمرًا أن يَكُونَ لَهُمُ الْجِيَرَُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصٍ الله وَرَسُلَهُ فَهَدْ ضَلَّ 
ضَلالَا مُبِيئًا# [الأحزاب: 7 7] 

فهذه جميعاً دلائل صريحة تدل على وجوب تطبيق شريعة الله وهو إيجاب غير 
مخصوص بزمان أو مكانء بل هو مستغرق لهماء ومدعي الخصوصية يلزمه القول 
بأن الله أوجب علينا ما لا يصح الأخذ بهء بل الأخذ به مفسدة» بل قد لا يكون مقدوراً 
عليه أصلا. 

وإحصاء الدلالات القرآنية المتنوعة على هذا الأصل أكبر من أن يحتملها هذا 
المقام؛ وإنما المقصود بيان أن هذا المعنى من المعاني القطعية الظاهرة في الخطاب 


تكن 


الدنيا تغيرت 


القرآني ومن سماته الإطلاق عن قيد الزمان والمكان. فالله هو الحكم سبحانه مطلقاء 
ووجوب طاعته وحرمة الخروج عن أحكامه مطلقٌ والطاعة لا تتقيد بزمان أو مكانء 
بل هو مستغرق لتفاصيل الزمان والمكان والحياة. 

فإن قيل: هذا التصوير لواقع حاكمية الشريعة يوقعنا فى مشكلات متعددة عند 
إعماله على أرض الواقع» فالشريعة خالية من الشروحات التفصيلية المتعلقة بكثير 
من الجوانب الحياتية العمرانية. والإجراءات الإدارية والقضايا الإجرائية» وغير ذلك 
مما يستدعي إعمالاً للذهن البشري عملياً لسد هذا التقصء ولذا قلنا: إن الدين متعلق 
بشأن الآخرة: أما الدنيا فإلى الناس وعقولهم. 

والحق أن هذا التصوير لطبيعة التشريع الإسلامي ينم عن إشكالية عميقة في 
تصور معنى حاكمية الشريعة. وحصر حق الحكم في ذات الله تبارك وتعالى» وطبيعة 
التشريعات الإسلامية المتعلقة بدنيا الناس» فالذي ينبغي أن نؤسس عليه نظرتنا 
للشريعة الإيمان بشموليتها لجانبي الدنيا والآخرة. ومن تصفح نصوص الشريعة 
سيجد مادة كبيرة من التشريعات الكلية والجزئية التي تتعلق بالشأن الدنيوي ككثير من 
مسائل المعاملات والأحكام المتعلقة بالحدود والجنايات وأبواب السياسة الشرعية 
وغير ذلك. 

فالعمل بمثل هذه التشريعات الكلية والتفصيلية وإعمالها في واقع الحياة داخل في 
تقرير هيمنة الشريعة وحاكميتها. ثم هناك منطقة العفو والمباح التي تمثل مساحة هائلة 
للعقل الإنساني في استحداث ما يحتاج إليه ويحقق المصلحة من التشريعات والتقنينات 
والإجراءات بشرط واحد وهو عدم وجود المعارض الشرعي. وهذا الالتفات لوجود 
المعارض الشرعي يؤكد طابع الهيمنة للشريعة بمراعاتها في جميع أحوال النفس 
الإنسانية» وتَمَهُم هذه المسألة يزيل الإشكال الوارد في الاعتراض السابق. 


ناوا 


الدنيا تغيرت 


فالإسلام لم يأت ببيان ما يتعلق بالقضايا الإجرائية والإدارية» وذلك مقصود 
للشارع توسعة على الناسء فإن طابع هذه الأمور التطور والتغير بحسب احتياجات 
الواقع» فجعل الشارع للإنسان فسحة في تطويرها وتغييرها باشتراط وحيد وهو 
مراعاة كليات الشريعة وأحكامها التفصيلية لعلا يتجاوز هذا التطوير أو التغيير أحكام 
الشريعة. وبهذا ينزاح هذا الإشكال. 

لا ينكر تغيّر الأحكام بتغيّر الزمان والمكان: 

بعد هذا البيان المتعلق بالمعارضة المغالية للشريعة بذريعة (تغير الزمان) عبر 
بوابة التاريخانية» ننتقل لمناقشة المعارضة الجزئية المخصوصة المتعلقة ببيعض 
الأحكام الشرعية» والتي قد يبدي بعضهم معارضة لها لاعتبارات معينة يراها. 
وستكون معالجة هذه القضية عبر مناقشة قاعدة فقهية تجري على لسان العلماءء 
ويتداولونها في مام وقد يُفعٌلونها في معالجة بعض الأحكام. وهي قاعدة 
(لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان والمكان). 

فبعض الناس يتوهم من هذه القاعدة معنى مشكلاً. ويظن أنها تشكل غطاءً شرعياً 
لتمرير معارضته لما يراه من أحكام الشريعة» والحق أن هذه واحدة من القواعد الفقهية 
التي ذكرها عدد كبير من أهل العلم؛ ومن أشهر من بحثها ووسّع القول فيها الإمام ابن 
القيم. وذلك في كتابه إعلام الموقعين» فإنه أطال النفس في شرحهاء وبيان أدلتهاء 
وأمثلتهاء وما يتعلق بها من ضوابط وحدود. 

وحتى تتضح معالم هذه القاعدة والفوارق بين الإعمال الفقهي المنضبط لها 
والتسيب الذي يبديه عدد من المخالفين» ينبغي ملاحظة ما يلي: 

أولا: أن وصف أحكام الشريعة بالعموم والثبات والشمول هو أصل شرعي 
محكم يجب الانطلاق منه في بحث مسألة تغير الأحكام بتغير الزمان والمكان, لا قلب 


لقنا 


الدنيا تغيرت 


المسألة أو بحثها معزولة عن هذا السياق. إذ عدم استصحاب معنى العموم والشمول 
سيحيل الشريعة إلى مادة سيّالة قابلة للصب في أي واقع من غير انضباط» ويمكن أن 
يستخرج منها الحكم ونقيضه على السواء. 

ثانيا: أن منطلق أهل العلم في تأصيل هذه القاعدة هو ملاحظة تصرف الشريعة 
ذاتهاء فإن الشريعة راعت التغيرات الطارئة على الواقع الناشئة عن تغير الزمان والمكان 
والأعراف والعوائد. وبملاحظة تصرفات الشارع جاء هذا التأصيل والنظر الفقهي. 
فليس منشأ القاعدة عندهم هو النظر العقلي المجرد أو التعويل على فكرة التاريخية 
كما هو الشأن في الخطابات الحداثية المعاصرة» وإنما هو المتابعة لتصرفات الشريعة. 

ثالثاً: أن هناك قدراً من الإجمال في صياغة هذه القاعدة تسبب في حالة التوظيف 
السلبي لهاء ولعل دوران القاعدة في النطاق الفقهي والتداول بين أهل العلم بما لديهم 
من انضباط معرفي وخلفيات فقهية مسبقة شكل ضمانة في الدائرة الفقهية من سوء 
التوظيف لهذه القاعدة» وهو ما قلّل من الحاجة إلى التدقيق الشكلي لبعض المفاهيم 
المتصلة بهاء فما كان يخطر ببال أحد منهم أن مثل هذا الأصل سيستغل على هذا 
النحو ليلغى من خلاله هيمنة الشريعة على الواقع» أو يجعل حكم الواقع ناسخاً 
لأحكام الشريعة. 

رابعاً: منشأ الخطأ والإشكال في حالة التوظيف السلبي لهذه القاعدة يكمن في 
الخلل في تصور طبيعة الواقع الذي تغير لأجله الحكم أو الفتوى. وتفكيك طبيعة هذا 
الواقع سيحل قدرا كبيرا من شبهة التوظيف الخاطئ لهذا القاعدة. فبعض الناس يتوهم 
أن القاعدة تقوم على أساس أن ثم تغيراً يجري على الحكم الشرعي تبعاً لتغيرات تطرأ 
في طبيعة الزمان أو المكان. فيكون الحكم الشرعي في زمان أو مكان معين غير ما هو 
عليه في زمان أو مكان آخر. 


يفن 


الدنيا تغيرت 


والذي ينبغي ملاحظته وإدراكه هنا أن هذا التغير المدّعى هل هو أمر واقع على 
الحكم الشرعي نفسه. أم هو طارئ على الواقع» وحين تغير هذا الواقع استتبع الحكم 
الشرعي المناسب له؟ 

والجواب عن هذا السؤال هو ما يكشف عن حالة اللبس الاصطلاحي. والذي 
أحاط بهذه القضية» وتسبب في عدد من التوظيفات الخاطتة لهذه القاعدة. 

فنقول: متى كان مناط الحكم واحدا مع تغير الأزمنة والأمكنة فالحكم الشرعي 
فيها واحد ولو تغير الزمان أو المكان. كأن يقدم رجل مثلاً على قتل آخر متعمداًء فلو 
تُصوّر أن ذات الملابسات وقعت في ذات الزمان في مكان آخر فالحكم سواءء. وكذا 
لو وقعت في زمان آخر بذات الملابسات فالحكم سواء أيضاء فليس في مجرد وقوع 
الحادثة في زمان آخر أو مكان آخر ما يستوجب تغير الحكم الشرعيء. بل الأصل بقاء 
الحكم كما هو لتحقق مناطه في الواقع. 

أما إن كان هناك تغير في طبيعة الواقعة التي اتصل بها الحكم. فهذه الفوارق قد 
تكون مؤثرة في إعطاء الواقعتين أحكاماً مختلفة وقد لا تكون. فإن كانت مؤثرة فهذا 
يعني أن مناط الحكم الشرعي في الواقع قد تغير» وبتغيره سيترتب على الواقع حكمه 
المناسب في نظر الشريعة» إذ مناط الحكم هنا ليس عين مناطه هناك. وهو ما يدلنا 
على أن الحكم في الحقيقة ليس واحداًء بل نحن أمام حكمين شرعيين يتنزل كل على 
مناطه المناسب يحسب وضع الشريعة. 

نالو اندم رحدل علن قل طياك كيرا نكيل القفبناضن اطلو كات القن كيه 
أو للولد فسيكون لهذا أحكامٌ تخالف الواقعة الأولى» مع التذكير بأن الفوارق بين 
طبيعة الوقائع لا تلزم بالضرورة أن تكون مؤثرة في الحكمء كما لو قتل رجل امرأةً 


١78 


الدنيا تغيرت 


مسلمة أو امرأةٌ رجلاً فالحكم واحدٌّء فالحكم بتأثير الأوصاف من عدمها راجع إلى 
تقدير الشارعء فما اعتبره الشارع من الفروق اعتباره متعين؛ وما لم يعتبره فليس معتبرا. 

ولأهل العلم تفاصيل دقيقة في تنقيح مناط الأحكام الشرعية» ولهم مسالك 
منضبطة في استخراج عللهاء ومعرفة مناطاتهاء وليس الأمر متروكاً عندهم للنظر 
العقلي المجرد. أو التعويل على المصالح فقطء أو اعتبار مطلق التغير في الزمان 
والمكان. 

ومن الأوصاف المؤثرة في معرفة الحكم الشرعي: العرف. حيث إن الشريعة 
جعلت للعرف أثرا في ترتيب كثير من الأحكام الشرعية. وإذا دققت النظر في تأثير 
العرف في تنزيل الأحكام الشرعية وجدت أنه ليس مؤثراً من حيث هو في الشريعة 
نفسهاء وإنما أناط الشارع الحكم بالعرف في بعض الأحكام, فبقدر ما يحصل من 
تغير في العرف يؤثر هذا في الحكم. 

فمثلاً رخصت الشريعة للمسافر بجملة من الرخص كقصر الصلاة والفطر في 
رمضان. والسفر على الراجح ليس له معنى ثابتٌ مستقرٌ ينضبط به كزمان أو مسافة» 
وإنما مرد تحديده إلى العرفء فما يكون سفراً في زمن قد لا يكون سفراً في زمن آخر 
لتغير الأعراف وتجدد الأحوال. فإذا تدبرت في هذا المثال وجدت الحكم الشرعي 
- وهو الترخيص للمسافر بالقصر والفطر - هو هو لم يتغيرء فكل من كان متصفاً 
بوصف السفر جاز له الترخص بهذه الرخصء إذ الشارع علق الرخصة بهذا الوصف 
وهو السفرء فإذا تحقق وجوده عرفاً فمناط الحكم قائمٌ في الواقع فتتنزل الرخصة. وإن 
لم يتحقق هذا الوصف العرفي تخلفت الرخصة تبعا لعدم تحقق المناطء وهو كون 
العره عدافر ا فقرق بين هذا العاضكال وين عن ير أن ساف لا عجرن مالم حصن 
لأن الزمان تغير. 


خرن 


الدنيا تغيرت 


مثال آخر: نص الشارع على كفارة اليمين في قوله تعالى: فلا يُؤَاخِدُُكُمُ اللّهُ باللَْو 
فى أَيْتَانِكُئ وَلكن يُوَاعِدُّكُم يما عَقَّدتُمْ الآنتان فَكَفَارْتْهُ إظعَامُ عَشَرْةْ مَسَاكِين مِن أَرْسَطٍ مَا 
ُظهِمُونَ أَهْلِيكُمْ أؤ كِنْوَتُهمْ أَؤ خَْرِيرُ رَقَبَةِ من لَمْ يد قَصِيَامُ نَلاَةِ أَيَّامِ دَلِكَ كُقَارَهُ أَنِمَانِكُمْ 
إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَطُوا أَنِمَانَكُْْ كَدَلِكَ يُبيَنُ اللّهُ لَك آيَاتِهِ لَعَلّكْمْ تَفْكْرُونَ » [المائدة: 89]. 
فالطعام والكسوة معان يراعى فيها العرف في ضبطه وتحديد مقداره» وهو مما يقع 
فيه التفاوت للتفاوت الواقع في الأعراف زمانا ومكاناء لكن الحكم الشرعي يتطلب 
مناطه في الواقع. فإذا تحقق الإطعام أو الكسوة العرفية في الواقع حصلت الكفارة 
المطلوبة شرعاء وإن تخلفت لعدم دخولها تحت وصف الإطعام أو الكسوة عرفا 
فالمناط الذي يتنزل عليه حكم الشريعة غير حاصل في الواقع فلا تصح أن تكون 
كفارة لليمين. 

كما أن وصف الضرورة والحاجة يؤثر في المناطات التي تتعلق بها أحكام 
الشريعة» فمع كون الميتة والدم ولحم الخنزير محرمة شرعاً في حال السعة؛ لكنها 
مع الاضطرار تباح» قال تعالى: «إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنَزِيرٍ وَمَا أَهِلٌ 
به لَِيْرٍ اللّهِ فَمَنِ اضْظرٌ غَيْرَ بَاعْ ولا عَادٍ قلا إِنْمَ عَلَيْهِ إنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ #4 [البقرة: .]1١17/7‏ 
فحكم المضطر لهذه المطعومات هو الإباحة: فالتغير إنما وقع في طبيعة المناط الذي 
تعلق به الحكمء فلما كان المناط خالياً من الضرورة تعلق به حكم التحريمء ولما تغير 
المناط وصار مشتملاً على الضرورة تعلق به حكم الإباحة. 

وليس القصد هنا تفصيل الكلام في أحكام الضرورة والحاجة» وإنما القصد 
التأكيد على أن الشريعة هنا هي من أباحت الترخص في حال الضرورة والحاجةء 
فجعلت لكل مناط حكمه المناسب له. لا أن التغير في وضع الشريعة وقع بأمر مفارق 
لها. 


خالا 


الدنيا تغيرت 


ومتى اذعى أحد أن الحكم الشرعي يمكن أن يتغير مع عدم تغير طبيعة المناط 
الذي راعته الشريعة في حكمهاء فهو مدع في الحقيقة نسخاً للحكم الشرعيء والنسخ 
لمن لاحلا من الكو وإجما عو اواك من العرولة تقسنهاء قاني لالح أندا أن رذعيه بعد 
انقضاء الوحي. حتى نصّ أهل العلم على أن الإجماع المجرد لا ينسخ النصء وإنما 
يكون كاشفاً عن النص الناسخ» فكيف يمكن أن يدعي النسخ بعد انقضاء زمانه فردٌ 
أو أفراد. 

والمقصود أن نظر الفقيه يراعي طبيعة المناطات التي راعتها الشريعة في 
أحكامهاء وليس من العقل الافتيات على الشريعة بوضع مناطات أجنبية عنهاء وادعاء 
أنها تؤثر في الأحكام وتغيرهاء فهذا في الحقيقة من الكذب على الله. والتحريف 
لدينه وشرعه» اتباعاً لخطوات الشيطانء وقد نهانا الله عنه: «وَلا تتَّعُوا حْطْوَاتِ الشَّيِطانِ 
إن لَكُمْ عَدُرٌ مُبِينٌ 22# إِنمَا يَأمْرْكُم بالسُوءِ وَالْمَحْمَاءِ وأن تَقُولُوا عَلَ الله مَا لا تَعْلَمُونَ » 
[البقرة: 0154 .]1١59‏ 

وقد عبَّر بعضهم عن هذه القاعدة التي أساء فهمها كثير من الناس بألفاظ أكثر 
انضباطا وأبعد عن اللبس والإيهام, فقالوا: الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان. فهذه 
الصياغة أسلم من التعبير بتغير الأحكام. إذ الفتوى نتاج اجتهاد المفتي في استنباط 
الحكم الشرعي من أدلة الشريعة» وتنزيل لذلك الحكم المستنبط على الواقع» ولا 
شك في أن الفتوى يعرض لها من عوارض التغير ما يعرضء وتتأثر بمراعاة العرف 
أو تحقق وجود المناط أو موازنات المصالح والمفاسد. وهو مقصود من ذكر تغير 
الأحكام. فهو تجوز في التعبير» لإثبات مرونة الشريعة وصلاحيتها لجميع الأزمنة 
والأمكنة ومراعاتها التغيرات الحاصلة في الواقع. 


الدنيا تغيرت 


وبكل حالء فالذي ينبغي أن يكون واضحاً تماماً أن ما يدرجه أهل العلم من 
المعاني تحت قاعدة (تغير الأحكام لتغير الزمان والمكان)» لا ينسجم إطلاقاً مع تلك 
التوظيفات المعاصرة المتجاوزة لثوابت الشريعة ومحال الإجماع؛ فإن هذه القاعدة 
لا تعني إطلاقاً أن ثمة تغيراً حقيقياً طارئاً على الأحكام الشرعية ذاتهاء قُصارى ما 
يريدون الإلماح إليه أن من طبيعة الشريعة السعة والشمول في إعطائها الأحكام 
المناسبة لظروف الواقع. مع ثباتها ورسوخهاء وأنها تراعي في أحكامها عدم التفريق 
بين المتماثلات أو الجمع بين المختلفات» وهذا من عظمة هذه الشريعة. 


١" 


)١5(‏ أكثرالناس يفعلونه 


من المقولات التي تعبّر عن سطوة الضغط المجتمعي على بعض الناسء» والتي 
تحملهم على التنازل عن حقء أو الالتزام بباطل: التحجج بأن أكثر الناس يفعلون 
هذا القع + قيدعظ هل امعان يشفون أو يقير شعو ويكون مدكرنابر أ الأكرية 
كموجه لبوصلته الفكرية. 

والذي يجب أن يكون بيّناً واضحاً من البداية أنه لا ملازمة بالضرورة بين الكثرة 
والحق, فالكثرة قد تكون مع الحق أو مع الباطل» وهي قضية أكدها الوحي في عدد 
كبير من الآيات, وبيّن أن الأكثرية قد يقعون في خيارات باطلة» وأن الحق قد يكون 
خارجاً عنهم. قال تعالى: «إإِنَّ اللّة أدُو قَضْلٍ عَلَ لتايس وَلَحِنَ أَخْثْرَ الاين لا يَشْكُرُونَ » 
[البقرة: 57 7]. وقال سبحانه: قلا تك فى مِرْيَةٍ مِنْهُ إن الْحَقُ مِن ربَكَ وَلَحِنّ أَخْتر 
الئاس لا يُؤْمِئُونَ #4 [هود: 177]. وقال عز وجل: «إوَمَا أَكُثَرُ التّاين وَلَوْ حَرَضْت بِنُؤْمِِينَ » 
[يوسف: .]٠١7‏ وقال تعالى: المر يَلْكَ آيَاتُ الْكِتَابٍ وَالَّدَى أُنزِل إِلَيِكَ مِن ربَكَ الْحَقُ 
وَلَحِنَ أُكْثَرٌ الّاس لا يُؤْمِئُونَ 4 [الرعد: .]١‏ وقال سبحانه: 8 وَلَقَدْ صَرَّنَا لِلنّاين فى هَذَا 
القُْآنِ مِن كل مََلٍ فأ أَكُثَرُ التاين إِلّا كُمُورًا 4 [الإسراء: 84]. وقال تعالى: طإوَلَقَد صَرَْنَاُ 
َنِتَهُمْ لِيَذَّكَرُوا فَأبى أَُثَرُ الاين إلا كُُورًا 4 [الفرقان: .]0٠‏ وقال عز وجل: لإ وَمَا وَجَدْنا 
لأكْترهِم مِنْ عَهْدٍ وَإن وَجَدْنَا أَحُتَرَهُمْ لَقَاسِقِينَ 4 [الأعراف: .]٠١7‏ ولذا حذر الله تعالى 
من اتباع أكثر الناس» فقال: لإ وَإن تُطِمْ أَكْثَرَ مَن فى الأَرْضٍ يُضِلُوكَ عَن سَبِيلٍ اللّهِ إن يَتَعُونَ 
إِّا الّنّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَْرْضْونَ 4 [الأنعام: .]١١7‏ وغيرها من الآيات الكثيرة. 


1١5 


أكثر الناس يفعلونه 


فالكثرة لا يصح أن تجعل ميزاناً يوزن به الحق والباطل» بل ميزان الحق الحجج 
والأدلة والبراهين» ومن هنا يمكن تفهم بواعث عبد الله بن مسعود #ه حين قال: 
«الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك»2". قال نعيم بن حماد موضحاً غور هذه 
الكلمة المنهجية المهمة: «يعني إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة 
قبل أن يفسّدوا وإن كنت وحدك,. فإنك أنت الجماعة حينئل»”". 

وإذا تأملت في كثير من أنماط احتجاج أهل الباطل على باطلهم وجدته يعود 
إلى اعتبار معيار الأكثرية في معرفة الحق؛ ففي عصبية الكفار للآباء والأجداد مثلاً 
ما يتضمن نوع احتجاج بالكثرة» والعادة» والعرف الاجتماعي الضاغط. وهي جميعاً 
تشكل قوى شديدة الوطأة على النفسء. يصعب على كثير من الناس التخلص من 
سطوتهاء فيرضخون لهاء ويتخذون منها ذريعة ومبرراً لخياراتهم الدينية والعقدية 
والفكرية» يقول الله تعالى مبيناً أثر العصبية في رد الحق. وتمدد هذه الإشكالية بين 
الأمم والشعوب: 9 وَكَدَلِك ما أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فى قَرْيَةِ من تَذِيرِ إلا قالَ مُمْرَُوهَا إِنَاوَجَدْنا آَاءَنَا 
عَلَ أَمَّةِ ونا عل آتَارهم مُفْئَدُونَ © [الزخرف: 77]. فتأمل كيف يتكرر ذات الاحتجاج من 
مختلف الأمم مع مختلف الأنبياء بما يؤكد عمق تأثير العصبية للآباء والأسلاف في 
استبقاء التصورات المنحرفة» وكيف يُعارض الحق بأدلة زاتفة لا تهدي إلى الحق بل 
تصد عنه. 

وحتى تستيقن من عمق تأثير هذا العامل في رد الحق تأمّل في حال أبي طالب 
وإصراره على الكفر حتى لحظة الموت مع معرفته بحال النبي ‏ وصدقه وصدق 
دعوته» فعن سعيد بن المسيب عن أبيه: أنه أخبره أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة. 
جاءة ومعول الله كل قو جد ته | باتجهل نا متشام» شتلك اللهيق أرى آمية ين المقيرةه 


.)519/١( أخرجه البيهقي في المدخل‎ )١( 
.)57١ /١( أخرجه البيهقي في المدخل‎ )1( 


1١.5 


أكثر الناس يفعلوته 


فقال رسول الله يق لأبي طالب: يا عمء قل: لا إله إلا اللهء كلمة أشهد لك بها عند 
الله» . فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب» أترغب عن ملة عبد المطلب! 
فلع يك ركولاللهكد سرعيها علند» ويعود ان كلك المقالةة حت كان أب طالب آخر 
ناكلم : هر على ملة عبد التطلح: واب أن يقول لله إلا الله. فال :وول الله كل: 
«أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك». فأنزل الله تعالى فيه: طم كَانَ لِلتّيَ وَالَدِينَ آمَنُوا 


أن يَسْتَغْفِرُوا لِلْستْرِكِينَ وَلَوْ كانوا أؤلى قُرْقٍ مِنْ بَعْدِ مَا تبَيّنَ لَهُمْ أنَهُمْ أَصْحَابٌ الْجَحِيمِ » [التوبة: 
#«5011, 


وبطبيعة الحال فالعصبية لا تختص بالآباء والأجداد. بل تتمدد ظاهرة التعصب 
لتشمل العصبية للرئيس والمعلم والشيخ والحزب والجماعة والتيار... وهكذاء وقد 
0 الله ار 6 سردي أثر السادة والكبر 000 ني ِنّا أُطعْئًا سَادَتَنَا 


لاك ل ]. 

وفي مشهد المحاورة بي بين الأتباع والكبراء عبرة وعظة: «وَلَوْ تَرَى إذ الطََالِمُونَ 
مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبَهِمْ يَرْجِعُ بَعْضْهُمْ إلى بَعْضٍ الْقَوْلَ يمول الَذِينَ ع اسْتْضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْيَرُوا ولا أن 
لَكْنَا مُؤْمِئِينَ +2 قَالَ الّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلْذِينَ اسْتْضْعِفُوا أَغحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَن الْهْتَى بَعْدَ إِذْ 
ججاءَكُم بَلْ كنم عجرمِينَ +4200 وَقَالَالَّذِينَ اسْمضْهفُوا لَِِّينَ اكمروا بَلْ مَكْرْ اليل وَالتهارٍ 1 
تَأَمُرُونَتَا أن نَحْمْرَ باللّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أندادًا وَأَسَرّوا العَدَامَةَ لما رَأَوَا الْعَذَابَ وَجَعَذْنَا الأَغْلالٌ فى أَغَْاقٍ 
الينَ كد زااهل يدوق لذن كائزا يَعْمَلُونَ # [سبأ: 8١‏ - 737]. 

فالواجب على المسلم أن يسعى إلى حمل النفس على متابعة الشرعء فإن الحق 


ملازم لهء وأن يتجرد ما استطاع من تأثيرات الهوىء وما نحن فيه إنما هو أحد تجليات 


)١(‏ أخرجه البخاري» ومسلم. 


أكثر الناس يفعلوته 


متابعة الهوى شعر صاحبه بذلك أم لم يشعرء فإن في مقاومة التيار السائد والعرف 
الدارج ورأي الأكثرية ما يستدعي قوة عزيمة من صاحبه. وتخلصاً من هوى الموافقة 
للمألوف. 

والهوى يشكل في الحقيقة غطاءً يشتمل على عامة بواعث الانحراف عن الحق. 
فكل ذريعة تصد صاحبها عن الاستجابة للحق فإنما هي لغلبة الهوى على النفس. وقد 
كشف القرآن صراحة عن ثنائية الاستجابة للحق أو الاستجابة للهوىء فقال تعالى: 
«قإن لَمْ يستَجِيبُوا لَكَ فَاغْلمْ أَنّمَا يَتَبعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَصَلُ مِمَنِ اتَبَعَ هَوَاْ بمَيْرِ هُدَى مِنَ اللّهِ إنَّ 
النّة لا يَهْدِى الْقَْمَ الطَالِمِينَ 4 [القصص: ٠‏ 0]. فليس ثم إلا طريقان: الاستجابة للوحيء 
أو الوقوع في أفخاخ الهوى. وهو معنى تؤكده دلالات أخر. قال تعالى: 9يَا دَاوُودُ إِنَا 
جَعلَْكَ حَلِيقةٌ فى الأَرْضٍ فَاحْكُم بَْنَ الاي بِالْحَقٍ ولا تنيع الْهوَى فَيضِلّكَ عن سَبِيلٍ اللّهِ 6 
[ص: 57]. فإما الحكم بالحقء وإما حكم الهوى. وقال سبحانه: ف« وَمَا يَنَطِقُ عَنِ الْهَوَى 
22> إنْ هْوَإِلَّا وَننٌ يُوتى » [النجم: 07 ]. وقوله تعالى: (ولا تطع من أغفلنا قلبه عن 
ذكرنا واتبع هواه). 

والمقصود أن المرء بحاجة إلى التخلص من أهوائه ليتمكن من الإقبال بصدق 
على الحق. وأن من أكثر المؤثرات في تشكيل أهواء النفوس طبيعة التكوين الاجتماعي 
والرأي السائد وخيارات الأكثرية» فهي توجد ألفة مع هذه الخيارات» ويجد المرء في 
موافقتها سهولة ويسراآ لا يجده إن اضطر إلى المصادمة والخروج عن تلك الخيارات 
طلباً للحق ونصرة له. 


١5 


)١15(‏ بالمساواة يتحقق العدل 


من الأوهام الواقعة عند بعض الناس توهم أن المساواة والعدل شيء واحد. فإذا 
جاءت الشريعة بالتفريق بين شيئين في حكم. وإلغاء التسوية بينهماء توهم أن في هذا 
مخالفة للعدل. ككثير من الأحكام المتعلقة بالمؤمنين والكفارء أو الرجال والنساءء 
أو غير ذلك. والحق أن العدل إنما يكون في إعطاء كل ذي حق حقه. سواء اقتضى 
ذلك الميناؤاة أو لا هلين العدل لازم روز للمساواة: ققد حافس وقد يفارقه: 

وأنت إذا تأملت في واقع أحكام الشريعة وجدتها تتشوف في جميع مواردها إلى 
تحقيق قيمة العدل. دون المساواة» وهو أمر يمكن ملاحظته من خلال استقراء أحكام 
الشريعة» بل هو أمر لاحظه من كان خارجاً عن نسيج هذه الأمة» كلويس ميس» حيث 
ذكر أن القانون الوضعي الغربي يهتم بالمساواة. بينما يهتم الإسلام بتحقيق العدالة”2. 

فالعدل هو ما يمثل القيمة المركزية في الإسلام» وهو محل الثناء المطلق فيه 
وبه تمدّح الله تبارك وتعالى ووصف به نفسه. وألزم به خلقه» بل حرم على نفسه 
العليّة وعلى خلقه تجاوزه بالظلم, أما المساواة فليست بهذا المقام. فالعدل حق كله 
ومحمود كله؛ أما المساواة فلا يصح أن يثنى عليها بإطلاق. 

وليس معنى هذا أن المساواة ليست محمودة أو معتبرة بإطلاق» لكن المقصود 
أنها إنما تكون معتبرة وممدوحة إذا كانت محققة للعدل. أما إن خالفته فلا. 


)١(‏ انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها لعلال الفاسي ؟١.‏ وأحال قوله إلى كتابه: (المدخل 
إلى دراسة الشريعة الإسلامية) والمكتوب بالفرنسية. 


١7 


بالمساواة يتحقق العدل 


يؤكد هذا أن من طبيعة الشريعة التسوية بين المتماثلات» والمغايرة بين 
المختلفات. ف: «التسوية بين المتماثلين والتفضيل بين المختلفين هو من العدل 
والحكم الحسن الذي يوصف به الرب سبحانه وتعالى:0"©. 

فالشريعة تبني أصول العدل وفق ثنائية التسوية والمغايرة» فالتسوية فيما كان 
متماثلاً هو العدل. أما ما كان فيه تغاير يقتضي تغايراً في الحكم فمقتضى العدل عدم 
التسوية بينهماء بل إحكام المغايرة» وعليه؛ فليس من الصحيح إطلاق القول بأن كل 
عناواة تيت غلا أو العكينء تل حدما ركون كزلك مهما ليت كذلك: 

ومن أكثر مظاهر التغبيش والتشويه هو الاتكاء على فكرة المساواة للطعن في 
كثير من تشريعات الإسلام. والحقيقة أن مثل هذا التشويه صادر من عقلية سطحية 
متعجلة. إذ العقل الإنساني يميل بطبعه إلى جعل المساواة قيمة معيارية مطلقة لسهولة 
ذلك بخلاف إعمال الذهن وكذه في دراسة التعقيدات التي توجب التفاوت في فرض 
الواجبات ومنح الحقوق. 

وبناء على ما سبق فحين لا يكون ثم موجب معتبر للتفريق فالأصل هو المساواة؛ 
لأن التفاضل بلا سببء أو بسبب غير معتبرء ظلم. ومجانف لقاعدة العدل. فتأكيدنا 
على أن المساواة ليست بالضرورة موافقة للعدل» لا يعني التزهيد فيهاء إذ إلغاء وصف 
المساواة بين شيئين يجب أن يكون مبنياً على سبب معتبر مؤثر. 

وهذا يعني أن قاعدة المساواة تكون واسعة جداًء إذ هو الأصلء فلا يجوز التمييز 
بلا سبب معتبر» وحين نقول بلا سبب معتبر» فنحن نربط هذا بالأسباب الشرعية 
المعتبرة» وهذا يضيّق مجال التفكير في الأسيباب الممكنة للتفاضل. فالأسباب 
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بالمساواة يتحقق العدل 


الشرعية المؤثرة معروفة ومحددة. وهو ما يؤكد الأصل السابق ويكشف عن تمدد 
مساحة المساواة. 

فالاختلاف الذي يحصل بين أحكام الرجل والمرأة إنما يكون في الأحوال 
التي يتحقق فيها وجود اختلاف مؤثر بين الجنسين يفرض هذا التفاوت» وأما في 
حال غياب هذه اللأوصاف فالأصل هو المساواة بينهماء ولهذا نجد أنهما سيان في 
تكاليف الشريعة» وفي الجزاءات المتعلقة بها: «مَنْ عَيلَ صَالِحًا من ذكر أَؤْ أنق وَهُوَ 
مُؤْمِنٌ دَلنْحْيتُ حَبَاة طبه وَلَتَجْرِيتَهُمْ أَْرَهُم بأَحْسَنٍ مَا كانا يَعْمَنُونَ 4 [النحل: 47]) «إنما 
النساء شقائق الرجال»"'؟. ويأتي التفاوت بينهما في حال وجود سبب معتبر يجب 
مراعاته ليتحقق العدل بينهما: 8 وَلَيْسَ الذَّكرُ كالأنق » [آل عمران: 77]. 


)١(‏ أخرجه أحمد. وأبو داود. والترمذي. وصححه ابن القطان» والألباني. 


الخال 


(17) لا كهنوت في الإسلام 


تقوم هذه المقولة على تقرير أن فهم الدين ومعرفة أحكامه والحديث عنه ليس 
خاصاً بفئة معينة من الناسء فالدين ليس علماً تخصصياً. ومن يتكلم في الدين لهم 
عقول ولنا عقول. وهم رجال ونحن رجال. 

وقد يزيد الأمر تأكدا فقول: ولأن الإسلام دين للناس - جميعاء وكل مسلم مكلف 
بالالتزام بأحكامه. والتكليف يستلزم العلم؛ فلا وجود فيه لطبقة تحتكر حق الكلام فيه كما 
هو موجود في الكنيسة؛ (فلا كهنوت في الإسلام)» يعني أن لكل مسلم الحق أن يتكلم في 
دينه» وأن يبدي رأيه في ذلك. بلا اشتراطات مسبقة» فالدين للكل. وللكل حق الكلام فيه. 

ولو أن قائل هذه المقولة اقتصر على ادعاء أنه لا وجود لشريحة معينة من الناس 
تحتكر وحدها حق تعلم الشريعة ودراسة أحكامها أو الاطلاع على نصوصه المقدسة» 
لكان مصيباً في ذلك. إذ لا اختصاص لأحدٍ من الناس بهذاء ولا اعتبار لنسب أو لون 
أو منصب للحديث عن الإسلام؛ بل المجال مفتوح للجميع للكلام في الشريعة 
شريطة أن يبذل من يريد الكلام الجهد والوقت في التعلم والبحث والنظر حتى يصل 
إلى درجة الاجتهاد التي تخوله للحديث في الموضوع الذي يرغب في الحديث عنه» 
وهذه مسألة ينبغي أن تكون بدهية من جهة العقل» كما هي بدهية من جهة الشرع. 

أما أن نوظف هذه المقولة لإلغاء أهمية العلم نفسه. لنجعل الإسلام كله كلا 
مباحاً لكل متحدث بلا علم ولا امتلاك لأدوات الاجتهاد» فهذا عبث ينزه الشرع عنه» 
ويتنزه عنه ذوو العقول السليمة» وليس في هذا حرمان للمسلم من حق الكلام في أي 
مسألة من مسائل الشريعة» إذ مسائلها على نوعين: 


لا كهنوت #2 الاسلام 


النوع الأول: أحكام ضرورية قطعية يعرفها عموم الناس كوجوب المباني 
الخمسة. ومعرفة المحرمات القطعية» ونحو ذلكء. فهذه يعرفها كل مسلم. فيحق لكل 
مسلم أن يتكلم بما يعرفه فيهاء فلو سأل كافرٌ مسلما عن دينه فكل مسلم عنده من 
المعرفة ما يؤهله للكلام في هذه الدائرة. 

التوع الثاني: ما دون ذلك من الأحكام مما يتعلق بتفصيلات العبادات أو 
المعاملات أو غيرهاء فهذه لا يصح أن يتكلم فيها إلا من امتلك المعرفة الشرعية التي 
تؤهله للكلام» ولا يجب على كل مسلم أن يعرف مثل هذه المسائل تفصيلاً ويدرس 
ما يتصل بها من خلاف ونحوه؛ وهذا من رحمة الشريعة وتوسعتها على الخلق. 

ومتى احتاج المسلم إلى معرفة شيء منهاء فعنده طريقة أبانها الله في كتابه 
لتحصيل العلم بها من غير حرج أو تثريب» وهي طريقةٌ نافعة لجمهور المسلمين 
لمعرفة ما يتعلق بتفاصيل دينهمء قال تعالى: ‏ وَمًا أَرْسَلْنَا مين قَبْلِكَ إلّا رِجَالَا نو إلَْهمْ 
َاسْأَلوا أَهْلَ الِكْرِ إن كُتُم لا تَعْلَمُونَ 4 [النحل: 57 ]. فليس مطلوبا من كل مسلم البحث 
والتفتيش في أحكام الشريعة» وتملك أدوات الاجتهاد والنظرء وإنما يسعه سؤال أهل 
العلم فيما أشكل عليه. وتبرأ ذمته بذلك. 

ولو أن الله كلف المسلمين جميعاً بواجب الاجتهاد الشرعي لتحقيق العلم في 
مسألة شرعية يحتاجون إليها لشق ذلك عليهم. ولعجز عنه أكثر الخلق. ولتعطلت 
معايشهم ومصالحهم. 

والمقصود أن تلك الآية القرآنية تكشف لنا عن دائرتين من البشرء دائرة من يسأل 
وهم أكثر الناسء ودائرة المسؤول من أهل الذكرء وامتياز أهل الدائرة الثانية على 
الأولى هو فيما حققوه من العلم مما جعل لهم اختصاصاً أن يكونوا موضعاً للسؤال. 


١6ا‎ 


